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المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث أدوار كلٍّ مــن البرلمــان والحكومــة فــي صناعــة القانــون فــي لبنــان، وذلــك مــن خــال 
تحليــل الإطــار الدســتوريّ والقانونــيّ النّاظــم لتوزيــع الإختصاصــات بيــن الســلطتين التشــريعيّة والتنفيذيّــة. 
ومن ثمّ، يســتعرض البحث الأســاس الدســتوريّ للصلاحيّات التشــريعيّة والماليّة لمجلس النّواب اللبنانيّ، 
وآليّــات المبــادرة التشــريعيّة، ومراحــل دراســة القوانيــن داخــل اللّجــان النيابيّــة والهيئــة العامّــة. كمــا يســلّط 
الضــوء علــى دور الحكومــة فــي إقتــراح مشــاريع القوانيــن وصياغتهــا وإصدارهــا، مــع التركيــز علــى 
صلاحيّاتهــا فــي الظــروف الاســتثنائيّة، كالتفويــض التشــريعيّ، والمراســيم الإشــتراعيّة، ومشــاريع القوانيــن 
المعجلــة. كذلــك، يناقــشُ حــدود التداخــل بيــن الســلطتين وأثــره فــي تحقيــق التــّوازن الدســتوريّ، ويقيّــم مــدى 
إنســجام الممارســة التشــريعيّة مــع المبــادئ الدســتوريّة، لا ســيّما مبــدأي الفصــل المــرن بيــن الســلطات 
والمشــروعيّة. وإنطلاقــاً، يخلــصُ البحــث إلــى أنّ فعاليّــة صناعــة القانــون فــي لبنــان ترتبــط بمــدى وضــوح 
توزيــع الإختصاصــات، وإحتــرام الضوابــط الدســتوريّة. فضــاً عــن تعزيــز آليّــات الرقابــة البرلمانيّــة، بمــا 

يســاهم فــي تطويــر العمليّــة التشــريعيّة وضمــان إســتقرار النّظــام الدســتوريّ.

ــة: البرلمــان، الحكومــة، صناعــة القانــون، المبــادرة التشــريعيّة، التفويــض التشــريعيّ،  الكلمــات المُفتاحيّ
المراســيم الإشــتراعيّة، النظــام الدســتوريّ اللبنانــيّ، الفصــل بيــن الســلطات.

دور البرلمان والحكومة في صناعة القانون في لبنان
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  Abstract

This research examines the roles of parliament and government in lawmaking in Lebanon, 
by analyzing the constitutional and legal framework regulating the distribution of powers 
between the legislative and executive authorities. The research reviews the constitutional 
basis for the legislative and financial powers of the Lebanese Parliament, the mechanisms 
of legislative initiative, and the stages of studying laws within parliamentary committees 
and the General Assembly. It also highlights the government’s role in proposing, drafting, 
and issuing draft laws, with a focus on its powers in exceptional circumstances, such 
as legislative mandates, legislative decrees, and expedited draft laws. The research also 
discusses the limits of overlap between the two powers and its impact on achieving 
constitutional balance, and evaluates the extent to which legislative practice is consistent 
with constitutional principles, especially the principles of flexible separation of powers 
and legitimacy. The study concludes that the effectiveness of the law industry in Lebanon 
is linked to the clarity of the distribution of powers and respect for constitutional controls. 
In addition to strengthening parliamentary oversight mechanisms, which contributes to 
developing the legislative process and ensuring the stability of the constitutional system.
Keywords: Parliament, Government, Law-making process, Legislative initiative, 
Legislative delegation, Delegated decrees, Lebanese constitutional system, Separation of 
powers.

Parliamentary and Governmental Roles  in the Law-Making 
Process in Lebanon
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مقدمة

تُعــدّ صناعــة القانــون مــن أبــرز وظائــف الدولــة الحديثــة، إذ تمثــّل الأداة الأساســية لتنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة 
ــر عــن الإرادة العامــة للأمــة مــن خــال المؤسســات الدســتورية المختصــة.  والسياســية والاقتصاديــة، كمــا تعبّ
وتبــرز الســلطة التشــريعية فــي هــذا الســياق بوصفهــا الفاعــل المركــزي فــي العمليــة التشــريعية، لمــا تضطلــع 
بــه مــن صلاحيــات دســتورية فــي ســنّ القوانيــن ومراقبــة الســلطة التنفيذيــة، ضمــن إطــار التــوازن والتعــاون بيــن 

الســلطات.
وفــي لبنــان، تتميّــز الصلاحيــة التشــريعية للبرلمــان بأهميــة خاصــة، إذ اعتمــد الدســتور اللبنانــي المعيــار الشــكلي 
فــي تحديــد مفهــوم القانــون، خلافًــا لبعــض الدســاتير المقارنــة، ولا ســيّما دســتور الجمهوريــة الفرنســية الخامســة 
الــذي أخــذ بالمعيــار المــادي. فلــم يتدخــل الدســتور اللبنانــي فــي مضمــون القانــون، بــل اعتبــره العمــل التشــريعي 
الــذي يقــرّه مجلــس النــواب، كمــا لــم يجــز مشــاركة الشــعب فــي صناعــة القانــون عــن طريــق الاســتفتاء، فاحتفــظ 
ــز الدســتور  البرلمــان بهــذه الصلاحيــة بوصفهــا اختصاصًــا أصيــاً يمارســه بذاتــه. وإلــى جانــب ذلــك، لــم يميّ

اللبنانــي بيــن فئــات القوانيــن، باســتثناء القانــون الدســتوري.
غيــر أنّ العمليــة التشــريعية فــي لبنــان لا تقتصــر علــى البرلمــان وحــده، بــل تشــارك فيهــا الحكومــة بدرجــات 
متفاوتــة، ســواء مــن خــال المبــادرة التشــريعية، أو عبــر إعــداد مشــاريع القوانيــن، أو ممارســة صلاحيــات 
اســتثنائية فــي حــالات معينــة، الأمــر الــذي يثيــر إشــكالية العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وحــدود 

تدخــل كل منهمــا فــي صناعــة القانــون.

أهمية البحث

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يتنــاول إحــدى القضايــا الجوهريــة فــي القانــون الدســتوري، والمتمثّلــة فــي تحديد 
طبيعــة العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي صناعــة القانــون فــي لبنــان، بمــا يســهم فــي توضيــح 
الإطــار الدســتوري للصلاحيــات التشــريعية والماليــة لــكلٍّ مــن البرلمــان والحكومــة، وإبــراز حــدود التداخــل بيــن 
الســلطتين وأثــره فــي تحقيــق التــوازن الدســتوري، فضــاً عــن تحليــل آليــات المبــادرة التشــريعية ودورهــا فــي تطويــر 

العمــل البرلمانــي، وتقديــم قــراءة قانونيــة نقديــة لمســار التشــريع فــي النظــام الدســتوري اللبنانــي.

إشكالية البحث

تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل الآتي:
إلــى أي مــدى يحقــق توزيــع الصلاحيــات التشــريعية بيــن البرلمــان والحكومــة فــي لبنــان التــوازن الدســتوري 

المطلــوب، ومــا أثــر ذلــك فــي فعاليــة صناعــة القانــون؟
ويتفــرّع عــن هــذه الإشــكالية عــدد مــن الأســئلة البحثيــة التــي تتمحــور حــول الأســاس الدســتوري للصلاحيــة 
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التشــريعية والماليــة لمجلــس النــواب اللبنانــي، وطبيعــة دور الحكومــة فــي المبــادرة التشــريعية وصياغــة مشــاريع 
القوانين، وآليات التعاون والتداخل بين البرلمان والحكومة في العملية التشــريعية، وحدود التفويض التشــريعي 
والمراســيم الاشــتراعية فــي النظــام اللبنانــي، فضــاً عــن مــدى إســهام هــذا التوزيــع الوظيفــي فــي تعزيــز فعاليــة 

التشــريع أو فــي إحــداث اختــال فــي التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

أهداف البحث

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل الإطــار الدســتوري والقانونــي لصناعــة القانــون فــي لبنــان، وبيــان دور البرلمــان 
والحكومــة فــي مختلــف مراحــل العمليــة التشــريعية، وتقييــم مــدى انســجام الممارســة التشــريعية مــع المبــادئ 
الدســتورية الحاكمــة، فضــاً عــن اســتخلاص نتائــج قانونيــة يمكــن أن تســهم فــي تطويــر العمــل التشــريعي 

وتعزيــز فعاليتــه فــي النظــام الدســتوري اللبنانــي.

منهجية البحث

اعتمــد البحــث المنهــج التحليلــي مــن خــال دراســة النصــوص الدســتورية والقانونيــة ذات الصلــة، والمنهــج 
الوصفــي لعــرض آليــات صناعــة القانــون، إضافــة إلــى المنهــج المقــارن عنــد الاقتضــاء، ولا ســيما عنــد الإشــارة 

إلــى بعــض التجــارب الدســتورية المقارنــة.

خطة البحث:

ــم البحــث إلــى مطلبيــن رئيســيين؛ يتنــاول المطلــب الأول الصلاحيــة التشــريعية والماليــة لمجلــس النــواب  قُسِّ
اللبنانــي، فــي حيــن يعالــج المطلــب الثانــي دور الحكومــة فــي صناعــة القانــون فــي لبنــان، وذلــك بهــدف إبــراز 

طبيعــة العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي العمليــة التشــريعية.
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المطلب الأول: الصلاحية التشريعية والمالية لمجلس النواب اللبناني

تتعــدّد مهــامّ المجالــس النيابيــة وصلاحياتهــا واختصاصاتهــا بتطــوّر الحيــاة السياســية وترقّيهــا فــي أيّ بلــد مــن 
البلــدان، وبقــدر مــا تتوسّــع صلاحيــات البرلمــان وتتعــدّد، بقــدر مــا ترتقــي الشــعوب باعتبارهــا مصــدر الســلطات 
وصاحبــة الحــق فــي ممارســة الســلطة، ســواء مــن خــال الممارســة الديمقراطيــة المباشــرة كمــا كانــت فــي 
بداياتهــا، أم مــن خــال الممارســة غيــر المباشــرة عبــر التفويــض الــذي يمنحــه الشــعب إلــى المجالــس التمثيليــة، 

المعبَّــر عنهــا بالمجالــس النيابيــة أو مجالــس الشــورى أو البرلمــان. 
ويعكــس هــذا التطــوّر انتقــال النظــام النيابــي مــن مجــرد إطــار شــكلي للتمثيــل الشــعبي إلــى أداة فاعلــة فــي ضبــط 

التــوازن بيــن الســلطات وتحقيــق الرقابــة علــى العمــل الحكومــي، بمــا يعــزّز شــرعية النظــام السياســي واســتقراره.
وســنبيّن هنــا بدايــةً الأســاس الدســتوري لهــذه الصلاحيــة فــي فــرعٍ أوّل، ثــم نــدرس المبــادرة التشــريعية فــي اللجــان 

المختصّــة فــي فــرعٍ ثــانٍ. 

الفرع الأول: الأساس الدستوري للصلاحية التشريعية والمالية

يُســند الدســتور اللبنانــي الســلطة المشــترعة إلــى مجلــس النــواب بوصفــه ممثــل الأمــة، فيباشــر التشــريع والرقابــة 
والانتخــاب وفقًــا للأصــول الدســتورية، مــع التــزام احتــرام الدســتور وتــدرّج القواعــد القانونيــة وحســن اســتعمال 
الســلطة التشــريعية فــي إطــار المصلحــة العامــة. ويــؤدي النظــام الداخلــي دورًا محوريًــا فــي ضبــط آليــات العمــل 

التشــريعي داخــل المجلــس.

ويُلاحــظ أنّ الدســتور اللبنانــي اعتمــد المعيــار الشــكلي لتعريــف القانــون، بحيــث يُعــدّ قانونًــا كل عمــل تشــريعي 
يصــدر عــن مجلــس النــواب وفــق الأصــول الدســتورية، دون التدخــل فــي مضمــون القاعــدة القانونيــة، بخــاف 

بعــض الدســاتير المقارنــة التــي اعتمــدت معيــارًا ماديًــا يحــدّد مجــال القانــون بصــورة حصريــة.

يتمتــع المجلــس بولايــة تشــريعية واســعة، مــع وجــود موضوعــات حصــر الدســتور تنظيمهــا بقانــون )مثــل: 
القــروض العموميــة، الامتيــازات والالتزامــات… إلــخ(. كمــا أن المــادة 65 )فقرتهــا الأخيــرة( تتنــاول “المواضيــع 
الأساســية” مــن زاويــة اشــتراط أكثريــة موصوفــة فــي مجلــس الــوزراء عنــد إقرارهــا حكوميًــا، وقــد اتجــه رأيٌ فقهــي 

إلــى ربــط ذلــك بالمبــادرة التشــريعية فــي تلــك الموضوعــات))). 

ويــؤدي هــذا التنظيــم إلــى تعزيــز دور البرلمــان فــي التشــريع، مــع الإبقــاء علــى هامــش تأثيــر للحكومــة فــي 
القضايــا ذات الطبيعــة الاســتراتيجية، بمــا يعكــس طبيعــة النظــام البرلمانــي القائــم علــى التعــاون والتداخــل بيــن 

الســلطات.

))) عصام نعمة إسماعيل، النظام السياسي اللبناني، المؤسسة الحديثة الكتاب، بيروت، 2022،  ص235.
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أولً: المبادرة التشريعية )اقتراح القانون( ومراحلها

تُمارَس المبادرة التشريعية عبر طريقين:
 1.اقتــراح القانــون مــن النــواب )بتوقيــع لا يزيــد علــى عشــرة نــواب، مــع اســتثناءات دســتورية(، ويُحــال مــن 

ــودَع الحكومــة للاطــاع وفــق النظــام الداخلــي))). رئيــس المجلــس إلــى اللجــان المختصــة ويُ
2.مشروع القانون من الحكومة يُحال إلى المجلس بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وتســلك المبادرات—غيــر المعجّلة—مســارًا إجرائيًــا متقاربًــا حتــى التصويــت فــي الهيئــة العامــة، بمــا يعكــس 
“انضبــاط البرلمــان” كجــزء مــن آليــات اســتخلاص إرادة المجتمــع))).

غيــر أنّ التطبيــق العملــي يُظهــر تفــوّق المبــادرات الحكوميــة علــى الاقتراحــات النيابيــة، الأمــر الــذي يعكــس 
تحــوّلً تدريجيًــا فــي مركــز الثقــل التشــريعي مــن البرلمــان إلــى الحكومــة، نتيجــة امتــاك الأخيــرة أدوات فنيــة 

وإداريــة وقــدرة أكبــر علــى إعــداد المشــاريع القانونيــة.

الحكومــة عــن  النيابيــة لاعتبــارات تتصــل بمســؤولية  الحكوميــة عمليًــا علــى الاقتراحــات  المشــاريع  وتتقــدّم 
السياســة العامــة وبقدراتهــا الفنيــة والإداريــة، بمــا يفسّــر تفــوق المبــادرات الحكوميــة عدديًــا فــي إنتــاج القوانيــن))).

ثانيًا: الأسباب الموجبة

تُعــد الأســباب الموجبــة عنصــرًا مســاعدًا فــي صناعــة القانــون، إذ تشــرح خلفيــات المشــروع وأهدافــه وحلولَــه 
وكلفتــه وآثــاره المتوقعــة، دون أن تُعــد جــزءًا مــن متــن القانــون بعــد إقــراره. وقــد كــرّس النظــام الداخلــي وجــوب 
إرفــاق اقتراحــات القوانيــن بمذكــرة أســباب موجبــة، وأعطــى للأســباب الموجبــة دورًا إجرائيًــا فــي تــاوة المشــروع 

ومناقشــته))). 

وتكتســب الأســباب الموجبــة أهميــة خاصــة فــي تفســير النصــوص القانونيــة، إذ يســتعين بهــا القضــاء أحيانًــا 
للكشــف عــن نيــة المشــترع وتحديــد مقاصــد النــص التشــريعي.

ويُســتأنس أحيانًــا بنمــاذج تطبيقيــة منشــورة فــي أعمــال المجلــس أو مواقعــه الرســمية))). كمــا ترتبــط جــودة 

))))[ انظر المادة 16 من الدستور اللبناني.
 (2) Eugène Pierre, traité du droit politique, éléctoral et parlementaire… Political Science Quarterly, Vol. 
41, No. 3, Paris, (Sep., 1926)

))) زهير شكر، القانون الدستوري المقارن، الجزء الأول، دار الهدى، بيروت، 2016، ص1027.
))) دليل إعداد وصياغة الأسباب الموجبة للتشريعات، المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية؛

Murielle Maugin Helgeson, L’élaboration parlementaire de la loi… Dalloz, Paris, 2006, p.345. 
))) للمزيــد يراجــع الموقــع الرســمي للبرلمــان: https: //lp.gov.lb/ContentRecordDetails?Id=12891 تاريــخ الزيــارة 

.2025/10/29
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الصياغة التشريعية بوضوح النص وانسجامه مع الدستور والالتزامات الدولية))).

ثالثًا: الأساس الدستوري للصلاحية المالية

خصّ الدستور مجلس النواب بوظائف مالية أساسية، أبرزها:
• فرض الضرائب وتعديلها وإلغاؤها بقانون))).	
• القروض العمومية والتعهدات المالية بقانون))).	
• الامتيازات والاحتكارات والالتزامات بقانون ولزمن محدود))).	
• إقــرار الموازنــة الســنوية بقانــون ضمــن مهــل دســتورية))) مــع نظــام خــاص يسمح—اســتثنائيًا—بإصدارها 	

بمرســوم وفــق شــروط المــادة )))86. كمــا ترتبــط بذلــك آثــار دســتورية تمــسّ العلاقــة بيــن الســلطتين))).
• الاعتمادات الاستثنائية بقانون، مع استثناءات الضرورة وفق ضوابط))).	
• الحساب الختامي والرقابة المالية اللاحقة))).	

وتُبــرز هــذه الصلاحيــات الــدور المحــوري للبرلمــان فــي ضبــط السياســة الماليــة للدولــة، بمــا يكــرّس مبــدأ الرقابــة 
الديمقراطيــة علــى المــوارد والنفقــات العامــة، ويحــول دون انفــراد الســلطة التنفيذيــة بالقــرار المالــي.

الفرع الثاني: دراسة المبادرة التشريعية في اللجان المختصة

تتولــى اللجــان النيابيــة الدراســة الفنيــة لمشــاريع واقتراحــات القوانيــن ضمــن اختصاصــات نوعيــة، وتعمــل علــى 
إعــداد التقاريــر والتعديــات، وتنعقــد جلســاتها ســرًا كأصــل مــا لــم تقــرر خــاف ذلــك)1)).

وتُعــد اللجــان النيابيــة بمثابــة “المختبــر التشــريعي” الــذي تُصــاغ فيــه النصــوص القانونيــة بصــورة دقيقــة قبــل 
عرضهــا علــى الهيئــة العامــة، ممــا يعكــس أهميــة الــدور الفنــي فــي العمليــة التشــريعية.

))) ليــث كمــال نصراويــن، »متطلبــات الصياغــة التشــريعية الجيــدة وأثرهــا علــى الإصــاح القانونــي«، المؤتمــر الســنوي الرابــع… 
مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، ج1، العــدد2، الكويــت، 2017، ص285 ومــا يليهــا.

))) انظر المادة 81 من الدستور اللبناني. 
))) انظر المادة 88 من الدستور اللبناني.
))) انظر المادة 89 من الدستور اللبناني.
))) انظر المادة 83 من الدستور اللبناني.
))) انظر المادة 86 من الدستور اللبناني.
))) انظر المادة 65 من الدستور اللبناني.
))) انظر المادة 85 من الدستور اللبناني.
))) انظر المادة 87 من الدستور اللبناني.

)1)) انظر المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لسنة 1994.
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وتحــدد المهــل الإجرائيــة لدراســة المشــاريع، مــع إمكانيــة رفعهــا إلــى اللجــان المشــتركة أو الهيئــة العامــة عنــد 
انقضــاء المهلــة دون تقريــر)))،  كمــا ترتبــط العلنيــة بجلســات الهيئــة العامــة وفــق القاعــدة الدســتورية))).

أولًا: دور النائب داخل اللجان

يمــارس النائــب دوره التشــريعي عبــر الاقتــراح، والمناقشــة فــي اللجــان والهيئــة العامــة والتصويــت. ويجيــز النظــام 
الداخلــي حضــور النــواب جلســات اللجــان حتــى دون عضويــة، مــع حــق المناقشــة دون التصويــت))).

ويشــكّل هــذا الــدور تجســيدًا لمبــدأ التمثيــل النيابــي، إذ يســمح للنائــب بالمشــاركة فــي صياغــة القاعــدة القانونيــة 
منــذ مراحلهــا الأولــى.

ثانياً: المناقشة في الهيئة العامة والتصويت

تنعقــد الهيئــة العامــة وفــق أصــول دســتورية ونظاميــة تتصــل بالمــكان، وجــدول الأعمــال، والنصــاب، وآليــات 
النقــاش والتصويــت))).

ويُميَّــز بيــن المناقشــة العامــة التــي تتنــاول مبــادئ المشــروع، والمناقشــة بنــدًا بنــدًا التــي تتيــح التعديــل مــادةً 
مــادة))). وقــد تُستشــهد بمحاضــر الجلســات التطبيقيــة عنــد بيــان كيفيــة التصويــت والتعديــل))). كمــا يضمــن 

الدســتور للــوزراء حــق الحضــور والــكلام ضمــن ضوابــط))).

وتُعــد إجــراءات المناقشــة والتصويــت ضمانــة أساســية لشــرعية القانــون، إذ يــؤدي أي خلــل فيهــا إلــى إمكانيــة 
الطعــن بدســتورية النــص التشــريعي.

وتُعــد قواعــد التصويــت )رفــع الأيدي/المنــاداة بالأســماء( وضمانــات إعــادة طــرح الاقتراحــات جــزءًا مــن النظــام 
الدســتوري للإجــراءات، ويترتــب علــى مخالفتهــا مخاطــر عــدم الدســتورية وفــق اجتهــادات المجلــس الدســتوري))).

يتّضح مما ســبق أنّ الصلاحية التشــريعية والمالية لمجلس النواب اللبناني تمثّل الركيزة الأساســية في النظام 
الدســتوري، غيــر أنّ الممارســة العمليــة كشــفت عــن تراجــع نســبي فــي الــدور التشــريعي للبرلمــان مقابــل توسّــع 

))) انظر المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.
))) انظر المادة 35 من الدستور اللبناني.

))) انظر المواد 33 و44 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.
))) انظر المادة 26 من الدستور اللبناني؛ والمواد 8، 55، 79 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني

))) انظر المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.
))) محضر جلسة مجلس النواب )الجلسات المنعقدة في 26 و2024-9-27 بشأن مشروع الموازنة(..

))) انظر المادة 67 من الدستور اللبناني.
))) انظــر المــواد 18، 36، 38 مــن الدســتور اللبنانــي؛ قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 5 تاريــخ 2000/9/22، منشــور فــي 

الجريــدة الرســمية، بتاريــخ 2000/6/29، ص2228–2234.
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متزايــد فــي المبــادرات الحكوميــة. ويعــود ذلــك إلــى عوامــل متعــددة، مــن بينهــا تعقّــد القضايــا التشــريعية الحديثــة، 
وتنامــي الــدور الفنــي والإداري للحكومــة، فضــاً عــن الاعتبــارات السياســية التــي تؤثــر فــي عمــل البرلمــان.

كمــا أنّ آليــات التفويــض التشــريعي والاســتعجال، علــى الرغــم مــن ضرورتهــا فــي بعــض الظــروف، تثيــر 
إشــكالية دســتورية تتعلــق بحــدود تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي المجــال التشــريعي، ومــدى انســجام ذلــك مــع مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات. فالتوسّــع غيــر المنضبــط فــي هــذه الآليــات قــد يــؤدي إلــى إضعــاف الــدور الرقابــي 

والتشــريعي للبرلمــان، ويهــدّد التــوازن الدســتوري بيــن الســلطات.
ومــن ثــمّ، يمكــن القــول إنّ فعاليــة العمليــة التشــريعية فــي لبنــان لا تتوقــف علــى النصــوص الدســتورية وحدهــا، 
بــل تتأثــر إلــى حــدّ كبيــر بالممارســة السياســية وبمــدى احتــرام كل ســلطة لحــدود اختصاصهــا الدســتوري، الأمــر 
الــذي يقتضــي إعــادة النظــر فــي آليــات التعــاون بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، بمــا يضمــن تحقيــق التــوازن 

بيــن مقتضيــات الســرعة فــي التشــريع ومتطلبــات الشــرعية الديمقراطيــة.
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المطلب الثاني: دور الحكومة في صناعة القانون

تســاهم الحكومــة فــي عمليــة التشــريع مــن خــال اقتــراح مشــاريع القوانيــن أو تقديمهــا إلــى مجلــس النــواب، 
وهــو مــا نصّــت عليــه المــادة )18( مــن الدســتور اللبنانــي، حيــث منحــت لــكلٍّ مــن مجلــس النــواب ومجلــس 
الــوزراء حــق اقتــراح القوانيــن. ولا يصــدر القانــون إلا بعــد إقــراره مــن مجلــس النــواب، وتُعــدّ هــذه الصلاحيــة مــن 

الصلاحيــات التقليديــة للســلطة التنفيذيــة فــي النظــام البرلمانــي.
ويعكــس هــذا الــدور الطبيعــة التعاونيــة للنظــام البرلمانــي، حيــث لا تنفصــل الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة 

انفصــالً مطلقًــا، بــل تتداخــان ضمــن حــدود دســتورية محــددة.
ولبيــان هــذا الــدور، لا بــدّ مــن توضيــح مجموعــة مــن الأدوار التــي تضطلــع بهــا الحكومــة فــي صناعــة القانــون، 
بــدءًا مــن مرحلــة الاقتــراح والإصــدار، وصــولً إلــى المشــاريع المســتعجلة ومســألة التفويــض التشــريعي، ومــن 

ــم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن. هنــا قُسِّ

الفرع الأول: الدور التشريعي والمالي للحكومة

تمــارس الحكومــة دورًا تشــريعيًا عبــر مشــاريع القوانيــن التــي تُعــد فــي الــوزارات وتُقــر فــي مجلــس الــوزراء قبــل 
إحالتهــا إلــى مجلــس النــواب. وتســتلزم بعــض الموضوعــات الأساســية أكثريــة موصوفــة فــي مجلــس الــوزراء 

وفــق المــادة )))65.

ويُلاحــظ أنّ مشــاريع القوانيــن الحكوميــة غالبًــا مــا تعكــس البرنامــج السياســي والاقتصــادي للحكومــة، ممــا 
يمنحهــا طابعًــا اســتراتيجيًا يتجــاوز البعــد التشــريعي البحــت. كمــا يمنــح النظــام الداخلــي أولويــة لبحــث مشــاريع 
القوانيــن فــي جــدول الأعمــال مقارنــة بالاقتراحــات))). تُبــرز المراجــع الفقهيــة أن مشــروع القانــون يعكــس السياســة 

العامــة للحكومــة ويســتمر أثــره حتــى بعــد اســتقالتها))).

وتتداخــل وظائــف الســلطتين فــي النظــام البرلمانــي علــى نحــو يســمح للحكومــة بالتأثيــر فــي المســار التشــريعي 
عبــر الإحالــة والاعتــراض المؤقــت وآليــات الاســتعجال. وقــد نظــم الدســتور آليــة القوانيــن المســتعجلة )المــادة 

58( وشــرحها النظــام الداخلــي فــي كيفيــة احتســاب المهلــة))).

فــي هــذا الســياق، يظهــر أن دور الحكومــة فــي النظــام اللبنانــي لا يقتصــر علــى الوظيفــة التنفيذيــة، بــل يمتــد 

))) انظر المادة 65 من الدستور اللبناني وتعديلاته لسنة 1990.
))) انظر المادة 79 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.

))) أنــور الخطيــب، المجموعــة الدســتورية، الدولــة والنظــم السياســية، الســلطات العامــة، الجــزء الثانــي، مؤسســة عاصــي، 
بيــروت، 1971، ص240.

))) انظر المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.
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إلــى المشــاركة الفعليــة فــي صياغــة القاعــدة القانونيــة، بمــا يجعلهــا فاعــاً أساســيًا فــي العمليــة التشــريعية، الأمــر 
الــذي يعكــس الطبيعــة المرنــة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي النظــام البرلمانــي اللبنانــي.

أولًا: الاختصاص المالي للحكومة في التشريع

تتقــدم الحكومــة عمليًــا فــي التشــريع المالــي لأنهــا تعــد مشــروع الموازنــة وتعرضــه علــى البرلمــان ضمــن قيــود، 
ومنهــا منــع المجلــس مــن زيــادة الاعتمــادات أثنــاء مناقشــة الموازنــة والاعتمــادات الاســتثنائية، مــع إمــكان إقــرار 

قوانيــن تولــد نفقــات جديــدة بعــد انتهــاء المناقشــة))). 
ويظــل إصــدار الموازنــة بمرســوم اســتثناءً دســتوريًا يخضــع لشــروط المــادة )86( مــن الدســتور، التــي تجيــز 
للحكومــة إصــدار الموازنــة فــي حــال تقاعــس المجلــس النيابــي عــن إقرارهــا ضمــن المهــل المحــددة. ويعكــس 
هــذا التنظيــم الدســتوري محاولــة المشــرّع تحقيــق تــوازن بيــن ضــرورة اســتمرارية عمــل الدولــة الماليــة وبيــن احتــرام 

الــدور التشــريعي للبرلمــان))).
غيــر أنّ احتــكار الحكومــة للمبــادرة فــي المجــال المالــي يثيــر تســاؤلات دســتورية حــول مــدى تأثيــر ذلــك فــي 
الــدور الرقابــي والتشــريعي لمجلــس النــواب، ولا ســيّما فــي ظــل ضعــف المبــادرات النيابيــة فــي المجــال المالــي 

وتراجــع قــدرة البرلمــان علــى تعديــل مشــاريع القوانيــن الماليــة بصــورة جوهريــة.

ثانياً: دور رئيس الجمهورية في إصدار القوانين ونشرها والرد

تكتمــل الــدورة التشــريعية بإصــدار القوانيــن ونشــرها ضمــن المهَــل المحــددة فــي الدســتور، دون أن يكــون لرئيــس 
الجمهوريــة ســلطة تعديــل النــص التشــريعي))). ويُنظــر إلــى الإصــدار والنشــر بوصفهمــا مرحلتيــن أساســيتين 

لاكتســاب القانــون قوتــه التنفيذيــة والتحقــق مــن ســامة الإجــراءات الدســتورية))). 
كمــا يرتبــط الإصــدار بإمــكان الطعــن بدســتورية القوانيــن أمــام المجلــس الدســتوري، إذ لا يمكــن الطعــن بقانــون 

لــم يُصــدر ولــم يُنشــر بعــد))). 
ويملــك رئيــس الجمهوريــة حــق طلــب إعــادة النظــر فــي القانــون مــرة واحــدة وفــق شــروط المــادة )57( مــن 
الدســتور، وهــو حــق يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة دون المســاس بمبــدأ ســيادة 

))) انظر المادة 84 من الدستور اللبناني.
))) انظر المواد 32، 86 من الدستور اللبناني.

))) انظر المادة 51 من الدستور اللبناني.
))) ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم للملايين، بيروت، 1971، ص124..

(5) François Luchaire, Gérard Conac (éd.) , La Constitution de la République française… Revue française 
de science politique, Paris, 1981, p399؛ 

ورنده صليبي، الرقابة على دستورية القوانين في لبنان، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 2014، ص104-105.
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البرلمــان))).

ويُعــدّ حــق الــردّ الممنــوح لرئيــس الجمهوريــة إحــدى آليــات الضبــط الدســتوري للمســار التشــريعي، إذ يســمح 
بإعــادة النظــر فــي النصــوص القانونيــة دون تعطيــل دائــم للعمليــة التشــريعية، بمــا يعكــس طبيعــة النظــام 

البرلمانــي القائــم علــى التعــاون والتــوازن بيــن الســلطات.

الفرع الثاني: الدور الحكومي في الأوضاع غير العادية

فــي الواقــع، تواجــه الــدول فــي بعــض الأحيــان أوضاعًــا اســتثنائية تتطلّــب آليــات خاصــة للتصــرّف، كالكــوارث 
الطبيعيــة والحــروب وغيرهــا مــن الظــروف الخارجــة عــن الإرادة البشــرية. ومــن غيــر المعقــول أن تكــون الدولــة 
أمــام كارثــة تســتوجب تدخّــاً ســريعًا واســتجابة فوريــة، فــي حيــن يُنتظــر انعقــاد البرلمــان لإصــدار قانــون لمعالجــة 
الوضــع القائــم. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تمنــح بعــض الــدول الحكومــة جــزءًا مــن صلاحيــات البرلمــان بموجــب 

تفويــض معيّــن، أو تتيــح لهــا ســرعة البــتّ عبــر إصــدار مراســيم تشــريعية، وهــو مــا ســنبحثه فيمــا يلــي.
وتثيــر هــذه الآليــات إشــكالية دســتورية تتعلــق بحــدود تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي المجــال التشــريعي، ومــدى 

تأثيــر ذلــك فــي مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

أولً: التفويض التشريعي والمراسيم الاشتراعية

ظهــر التفويــض التشــريعي فــي الفكــر الدســتوري المقــارن بوصفــه اســتجابة لاعتبــارات الســرعة والتعقيــد الفنــي، 
مــع التحذيــر مــن مخاطــره علــى ســيادة البرلمــان وحكــم القانــون))).

وقــد شــكّل التفويــض التشــريعي إحــدى أبــرز مظاهــر التحــول فــي وظائــف الدولــة الحديثــة، حيــث لــم يعــد 
البرلمــان قــادرًا وحــده علــى مواكبــة التطــورات التقنيــة والاقتصاديــة المتســارعة.

وفــي لبنــان اتخــذ التفويــض شــكل المراســيم الاشــتراعية بوصفهــا مراســيم إداريــة شــكلً وتشــريعات مضمونًــا، 
ارتبطــت بنظريــة الظــروف الاســتثنائية وحاجــة الدولــة إلــى مواجهــة الطــوارئ))).

))) فــادي مطــر، دور المجلــس الدســتوري فــي حمايــة مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة القديــس يوســف، 
بيــروت، 2016، ص75؛ وانطــوان مســرة، النظــام السياســي اللبنانــي بعــد الطائــف: الدســتور والممارســة، دار النهــار، 

بيــروت، 2008، ص183؛ أرشــيف الجريــدة الرســمية اللبنانيــة، 2021، مرفقــات جلســات المجلــس النيابــي.
(2) Report of the Committee on Ministers’ Powers (The Donoughmore Committee) , HMSO, London, 
1932, p.406; p14.

))) زهيــر شــكر، الوســيط فــي القانــون الدســتوري اللبنانــي، نشــأة ومســار النظــام السياســي والدســتوري، المؤسســات 
الدســتورية، المجلــد الثانــي، الناشــر: المؤلــف، 2006،  ص810؛ و فــؤاد العطــار، مبــادئ علــم الإدارة العامــة، دار 

القاهــرة، 1974، ص165. العربيــة،  النهضــة 
Georges Vedel, Droit administratif, 3e éd., Thémis, Paris, 1961, p216..
André de Laubadère, Traité de droit administratif… 14e éd., LGDJ, Paris, 1994, p65.
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ويخضــع التفويــض لشــروط أساســية: تحديــد الموضوعــات، تحديــد المــدة، توافــر ظــروف اســتثنائية، ووجــوب 
عــرض المراســيم علــى مجلــس النــواب، مــع جــدل فقهــي حــول إمكانيــة الموافقــة الجزئيــة عليهــا))).

وفــي المقارنــة مــع فرنســا، نجــد أن المــادة 38 مــن الدســتور الفرنســي تجيــز للحكومــة إصــدار أوامــر تشــريعية  
 (Ordonnances) بنــاءً علــى تفويــض صريــح مــن البرلمــان، مــع تحديــد الموضــوع والمــدة، علــى أن تُعــرض 
لاحقًــا علــى البرلمــان للمصادقــة عليهــا، وهــو مــا يمنــح التفويــض التشــريعي فــي النظــام الفرنســي أساسًــا دســتوريًا 
واضحًــا، بخــاف النظــام اللبنانــي الــذي يســتند فيــه التفويــض إلــى العــرف الدســتوري والاجتهــاد الفقهــي أكثــر 

ممــا يســتند إلــى نــص دســتوري صريــح))).
ويــؤدي هــذا الاختــاف إلــى تفــاوت فــي مســتوى الضبــط الدســتوري لــدور الحكومــة فــي التشــريع، إذ يبــدو النظــام 
ــدًا لحــدود التفويــض، فــي حيــن يتســم النظــام اللبنانــي بمرونــة قــد تســمح بتوســع الســلطة  الفرنســي أكثــر تحدي

التنفيذيــة فــي المجــال التشــريعي))).

ثانيًا: مشاريع القوانين المستعجلة )المادة 58(

نصّــت المــادة )58( مــن الدســتور اللبنانــي علــى آليــة القوانيــن المســتعجلة بهــدف الحــد مــن تباطــؤ المجلــس 
النيابــي فــي إقــرار مشــاريع القوانيــن العاجلــة. وقــد قُيّــد بــدء مهلــة الأربعيــن يومًــا بعــد تعديــل الدســتور عــام 
1990 بشــرط إدراج المشــروع فــي جــدول أعمــال جلســة عامــة وتلاوتــه فيهــا، وهــو مــا منــح لرئيــس مجلــس 

النــواب تأثيــرًا فعليًــا فــي تحديــد توقيــت ســريان المهلــة))).

ويُبرز هذا التعديل حرص المشــرّع الدســتوري على الحد من توسّــع الســلطة التنفيذية في التشــريع، مع الإبقاء 
علــى آليــة الاســتعجال فــي إطــار ضوابــط محددة.

كمــا ثــار خــاف حــول صاحــب ســلطة تقديــر الاســتعجال، وحــول معنــى “الطــرح علــى المجلــس” قبــل التعديــل، 

))) أنــور الخطيــب، الأصــول البرلمانيــة فــي لبنــان وســائر البــاد العربيــة، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، 1961، ص268 
ومــا بعدهــا؛ ومحســن خليــل، القانــون الإداري اللبنانــي، دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، بيــروت، 1982، ص76؛ 

إبراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، النظــام الدســتوري اللبنانــي، الــدار الجامعيــة… بيــروت، 1983، ص555.
  (2)Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2020, p. 703.

  (3)Jean Rivero, Jean Waline, Droit administratif, Dalloz, Paris, 2019, p. 94.

والتطبيــق،  النظريــة  بيــن  البرلمانيــة  الأنظمــة  ســليمان،  للمزيــد: عصــام  اللبنانــي؛  الدســتور  مــن   58 المــادة  انظــر   (((
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2010، ص260؛ ونهــان احمــد الخطيــب، الوســيط فــي النظــام السياســي والقانــون 
الدســتوري، الطبعــة الســابعة، دار الثقافــة، عمــان للنشــر والتوزيــع، 2011، ص415؛ مصطفــى أبــو زيــد فهمــي، النظــام 

ــان، الشــركة الشــرقية للنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1969، ص307. ــي لبن ــي ف البرلمان
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ثــم حُســم جانــب كبيــر مــن الإشــكاليات بتعديــل النــص وبنصــوص النظــام الداخلــي))).
وأثيــر أيضًــا خــاف حــول طبيعــة مراســيم القوانيــن المســتعجلة: هــل هــي أعمــال تشــريعية أم إداريــة قابلــة 

للطعــن، وقــد تذبــذب اجتهــاد مجلــس شــورى الدولــة بيــن الاتجاهيــن))).

يتبيّــن ممــا ســبق أنّ الحكومــة فــي النظــام الدســتوري اللبنانــي لــم تعــد مجــرّد منفّــذ للقوانيــن، بــل أصبحــت شــريكًا 
أساســيًا فــي صناعتهــا، ســواء مــن خــال المبــادرة التشــريعية أو التفويــض أو آليــات الاســتعجال. غيــر أنّ هــذا 
التطــور، علــى الرغــم مــن ضرورتــه العمليــة، يثيــر إشــكالية دســتورية تتعلــق بحــدود الــدور التنفيــذي فــي المجــال 

التشــريعي ومــدى تأثيــره فــي الــدور الأصيــل للبرلمــان.
كمــا أنّ التوســع فــي اســتخدام أدوات التفويــض التشــريعي والمراســيم الاشــتراعية قــد يــؤدي إلــى اختــال التــوازن 
بيــن الســلطتين، ولا ســيّما فــي ظــل ضعــف المبــادرات النيابيــة وتراجــع الــدور الرقابــي للبرلمــان. ومــن ثــمّ، فــإنّ 
ضمــان فعاليــة العمليــة التشــريعية فــي لبنــان يقتضــي إعــادة ضبــط العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، 

بمــا يحقــق التــوازن بيــن متطلبــات الســرعة فــي التشــريع وضمانــات الشــرعية الديمقراطيــة.

))) قــرار مجلــس الشــورى اللبنانــي الصــادر بتاريــخ 1970/12/9رقــم الدعــوى 64-4054، 1982، ص83؛ زهيــر شــكر، 
الوســيط…، مرجــع ســابق، ص564. للمزيــد: محســن خليــل، النظــم السياســية والدســتور اللبنانــي، دار النهضــة العربيــة، 
بيــروت، 1973، ص887؛ إبراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، النظــام الدســتوري اللبنانــي، مرجــع ســابق، ص564؛ قــال بهــذا 
الــرأي الدكتــور إدمــون ربــاط، محاضــرات فــي القانــون الدســتوري والأنظمــة السياســية، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت، 

2012، ص25.
))) قــرار مجلــس شــورى الدولــة، رقــم 1198 بتاريــخ 1962/12/6 رقــم الدعــوى 616/61، المجموعــة الإداريــة، الســنة 
الســابعة، 1962، ص123؛ والقــرار رقــم 7/50 بتاريــخ 1962/10/31 رقــم الدعــوى 59-353، المجموعــة الإداريــة، 
الســنة الســابعة، 1965، ص71؛ والقــرار رقــم 8 بتاريــخ 1970/12/9 رقــم الدعــوى 64/4054، المجموعــة الإداريــة، 

الســنة الرابعــة عشــر، 1973، ص163.
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الخاتمة

بعد استعراض الإطار الدستوري والقانوني لصناعة القانون في لبنان، وتحليل دور كلٍّ من البرلمان والحكومة 
فــي مختلــف مراحــل العمليــة التشــريعية، يتبيّــن أنّ هــذه العمليــة لا تقــوم علــى فصــل جامــد بيــن الســلطات، بــل 
علــى تفاعــل وتداخــل تحكمــه قواعــد دســتورية وممارســات سياســية وتشــريعية متراكمــة. وقــد أظهــر البحــث أنّ 
توزيــع الاختصاصــات التشــريعية بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة يعكــس طبيعــة النظــام البرلمانــي اللبنانــي، 
لكنــه يثيــر فــي الوقــت ذاتــه إشــكاليات تتعلــق بحــدود التفويــض التشــريعي، وآليــات الاســتعجال، ومــدى احتــرام 
مبــدأ التــوازن بيــن الســلطات. ومــن هنــا، تبــرز أهميــة اســتخلاص النتائــج القانونيــة التــي انتهــى إليهــا البحــث، 
وطــرح توصيــات مــن شــأنها الإســهام فــي تطويــر العمليــة التشــريعية وتعزيــز الضمانــات الدســتورية فــي النظــام 

اللبناني.

أولً: النتائج
1-يتمتــع مجلــس النــواب اللبنانــي باختصــاص تشــريعي ومالــي أصيــل كرّســه الدســتور، بوصفــه الســلطة 

المخوّلــة حصريًــا ســنّ القوانيــن وإقــرار الموازنــة العامــة.
2-تــؤدي الحكومــة دورًا محوريًــا فــي صناعــة القانــون مــن خــال المبــادرة التشــريعية وصياغــة مشــاريع القوانيــن 

والمشــاركة فــي مراحــل إقرارهــا، وهــو دور يتجــاوز الوظيفــة التنفيذيــة التقليديــة فــي النظــام البرلمانــي.
3-يشــكّل التفويــض التشــريعي والمراســيم الاشــتراعية اســتثناءً علــى مبــدأ اختصــاص البرلمــان بالتشــريع، وقــد 

أصبحــا مــن أبــرز مظاهــر توسّــع دور الســلطة التنفيذيــة فــي المجــال التشــريعي.
 4-أســهمت الظــروف الاســتثنائية ومتطلبــات الســرعة والاختصــاص الفنــي فــي تعزيــز تدخــل الحكومــة فــي 

العمليــة التشــريعية، الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع نســبي لــدور البرلمــان فــي بعــض المجــالات.
5-يعتمــد النظــام الدســتوري اللبنانــي فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الســلطتين علــى مزيــج مــن النصــوص الدســتورية 

والعــرف الدســتوري، ممــا يثيــر إشــكاليات تتعلــق بوضــوح الحــدود الفاصلــة بيــن اختصاصاتهمــا.
6-قــد يــؤدي التوســع فــي اســتخدام مشــاريع القوانيــن المســتعجلة والتفويــض التشــريعي إلــى اختــال التــوازن 

الدســتوري إذا لــم يخضــع لضوابــط دقيقــة ورقابــة فعالــة.
7-يفتقــر النظــام التشــريعي اللبنانــي إلــى آليــات واضحــة لضبــط مشــاركة الحكومــة فــي التشــريع، بمــا يضمــن 

عــدم المســاس بالاختصــاص الأصيــل للبرلمــان.



109

®

Monthly scientific journal 

 Issue 28, Vol 10, Year 3 | April 2026 ِ | Shawal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ثانياً: المقترحات
 1-ضــرورة تعزيــز الضوابــط الدســتورية والقانونيــة المنظمــة للتفويــض التشــريعي، وتحديــد نطاقــه وموضوعاتــه 

ومدتــه بصــورة أكثــر دقــة.
2-تفعيــل دور اللجــان النيابيــة فــي دراســة مشــاريع القوانيــن، بمــا يحــدّ مــن هيمنــة المبــادرة الحكوميــة علــى 

العمليــة التشــريعية.
3-الحــدّ مــن التوســع فــي اســتخدام صفــة الاســتعجال فــي مشــاريع القوانيــن، وربطهــا بمعاييــر موضوعيــة 

واضحــة.
4-تعزيــز الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة فــي المجــال التشــريعي، ولا ســيّما فــي مــا يتعلــق بالمراســيم 

الاشــتراعية.
5-تطويــر النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب بمــا يضمــن توازنًــا أفضــل بيــن المبــادرة الحكوميــة والــدور التشــريعي 

للبرلمان.
6-توضيــح مكانــة العــرف الدســتوري فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الســلطتين، بمــا ينســجم مــع مبــدأ الشــرعية 

الدســتورية.
7-تعزيــز دور القضــاء الدســتوري فــي مراقبــة دســتورية القوانيــن والمراســيم ذات الطابــع التشــريعي، بمــا يضمــن 

احتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.
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